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 مقدمة  - أولا  
  تتضـــــــمنان ، في مذكرتي  م  الأمانة 2023نظرت اللجنة، في دورتها الســـــــادمـــــــة والخمســـــــي  في عا   -1

ــاد الرامي   ــوية المنازعات في الاتصـ ــنيا والنتاالأ الأولية لتقييم التطورات في مجال تسـ   A/CN.9/1154التصـ
(. وأعُـدت المـذكرتـان في إ ـار مشــــــــــــــروي تقييم التطورات في مجـال تســــــــــــــويـة المنـازعـات في  A/CN.9/1155و

 الرامي"(. الاتصاد الرامي  فيما يلي "مشروي التقييم" أو "مشروي تقييم تسوية المنازعات في الاتصاد

نة إلى الأمانة أن تواصـــــــــــو تنفيذ مشـــــــــــروي التقييم، بما في ذل  وبعد النظر في المذكرتي ،  لبت اللج -2
"الجولة العـالميـة"، وأن تقـد  ااتراحات بشــــــــــــــين الأعمـال التشــــــــــــــريعيـة الممك  ال ــــــــــــــط ي  هـا م  التركيز على 

عـــارات التحكيم الإلكترونيـــة وتســــــــــــــليمهـــا.  وإنفـــاذهـــا، وإشـــــــــ ـــــمو ــــــــــــــوعي العتراف بقرارات التحكيم الإلكترونيـــة  
 .( 1  إلى ذل ،  لبت اللجنة معلومات مستكملة ع  التقد  المحرز وبالإ افة

ــروي التقييم م    A/CN.9/1189وترد في الوثيقة   - 3 ــياع تنفيذ مشــ ــات التي دارت في مــ ــات المنااشــ ملخصــ
. وفي المحصـــــــــــــلـــة، تبيو  أن تطورات ملحو ـــة حـــدثـــت في مجـــال  2024إلى آذار/مـــار     2023يوليـــه  / تموز 

ــت  ــي  نواية عمليات التكنولوجيات الرامية والخدمات القاامة على التكنولوجيا والجهود المبذولة ل مــــــ فادة منها لتحســــــ
ــتماي   تســــــــــــوية المنازعات. وتتراوا هذو التقنيات أو الخدمات م  امــــــــــــتخدا  التداول بالفيديو لعقد جلســــــــــــات المــــــــــ
عبر الإنترنت، أو امـــــــــتخدا  المنصـــــــــات الإلكترونية أو تكنولوجيا مـــــــــلســـــــــلة الكتو لإدارة الحالت، والعتماد على 

والأدلة، إلى امـــــــتخدا  الذكاء الصـــــــطناعي لمـــــــتخراا المعلومات والتنب  بالنتاالأ    الأشـــــــكال الإلكترونية للمذكرات 
 وصوغ المذكرات والقرارات. ويتماشى ذل  م  العمو على رامنة التجارة، لأغراض منها تسهيو التجارة غير الورقية.

دوليا ليسـت ملحة  وتشـير نتاالأ مشـروي التقييم إلى أن الحاجة إلى و ـ  إ ار أو توجيه اانوني متسـ   -4
أو نا ـــــجة في جمي  المجالت. أما بالنســـــسة لعقد جلســـــات المـــــتماي عبر الإنترنت، فقد و ـــــعت م مـــــســـــات  
ــتماي هذو، ول يبدو أن هناك ما يبرر   ــات المــ ــكو كاف نزاهة جلســ ــم  بشــ التحكيم  روتوكولت أو توجيهات تضــ

مـــــــــتخدا  الذكاء الصـــــــــطناعي في تســـــــــوية ال ـــــــــط ي بالمزيد م  الأعمال في هذا الصـــــــــدد. وفيما يتعل  با
المنازعات، ل تزال محدودةً حالت المـــــــتخدا  الحليلية التي تُســـــــتخد  فيها أدوات الذكاء الصـــــــطناعي بطريقة 
يحتمو أن تكون مثيرة للجدل، كما أن الثغرات التي يتعي  معالجتها والحلول ال زمة ليســـــــت وا ـــــــحة على نحو  

يعية، لك  هناك حاجة إلى المــتمرار في رصــد الأمر. وتبي  النتاالأ كذل  أن يســتدعي ال ــط ي بيعمال تشــر 
نصوص الأونسيترال مرنة بما يكفي لمراعاة المتخدا  المتغير لمختلف التكنولوجيات. وع وة على ذل ، تناولت 

اني في أعماله المتعلقة اواعد الأونسيترال للتحكيم المعجو مسيلة امتخدا  التكنولوجيات، وتناول الفري  العامو الث 
بالتســوية الســريعة المتخصــصــة للمنازعات الحاجة إلى معالجة المســااو التقنية، التي اد تنطول على تكنولوجيات 

 .( 2  رامية، في تسوية المنازعات

ــير نتاالأ مشــــــــــروي التقييم -5 ــه، تشــــــــ إلى أن علسات تحول دون العتماد على ارارات    ( 3  وفي الوات نفســــــــ
التحكيم الإلكترونية وإشـعارات التحكيم الإلكترونية وأن م  المفيد تذليو العلسات أو الحد منها. وتواصـو الأ راف  
وهيئات التحكيم وم مـسـات التحكيم العتماد على القرارات الورقية، صاصـة وأن السـلطات المختصـة تقتضـي م  

يم ارارات التحكيم ورقيـة في إجراءات الإنفـاذ الخـاصــــــــــــــة  هـا.  يـد أن هنـاك اعترافـا عـامـا بـين رامنـة الأ راف تقـد
عملية إصـدار وتسـليم وإنفاذ ارارات التحكيم ت دل إلى توفير الوات والتكاليا. ويتماشـى ذل  م  التجاو الأومـ   

_______ ___ 

 . 215-203الفقرات (،  A/78/17  17الوثاا  الرممية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والسسعون، الملح  رام  (1  
  2) A/CN.9/1181 . 
  43-39و  33-31و  16- 14، الفقرات  A/CN.9/1189ل   ي على النتاالأ المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية، انظر الوثيقة  ( 3   

 .64- 62و  42و 30-28لكترونية، انظر المرج  نفسه، الفقرات  ل   ي على النتاالأ المتعلقة بإشعارات التحكيم الإ .  71-69و  61-49و 

http://undocs.org/A/CN.9/1154
http://undocs.org/A/CN.9/1155
http://undocs.org/A/CN.9/1189
http://undocs.org/A/78/17
http://undocs.org/A/CN.9/1181
http://undocs.org/A/CN.9/1189
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أصسحت فيه التيصيرات غير المبررة غير   نحو تعزيز السرعة والكفاءة في تسوية النزاعات، وهو ما ييتي في وات
ــيترال لإزالة   ــعته الأونســـــ ــير النتاالأ إلى إمكانية تحدي  الإ ار القانوني الذل و ـــــ مقبولة على نحو متزايد. وتشـــــ
العلسات الحليلية أو المتصــورة التي تعترض العتماد على ارارات التحكيم الإلكترونية. وبالمثو، نظرا لأن تســليم 

هو مرحلة أصرى م  إجراءات التحكيم التي ل تزال ورقية، فقد يكون م  المنامـــــط ال ـــــط ي   إشـــــعار التحكيم
 .( 4  بيعمال بشين تسليم الإشعارات الإلكترونية

وتشــير الأعمال المــتكشــافية بشــين تســوية المنازعات بالعتماد على المنصــات إلى أن صدمات تســوية  -6
ــكال تخ ــات تتطور بيشـــــ ــوية المنازعات التقليديةالمنازعات على المنصـــــ . وم  ثم، اد تكون هناك  ( 5  تلف ع  تســـــ

ــوية المنازعات، مثو حرية  ــية المنطسقة على تسـ ــامـ ــوء المعايير الأمـ ــياتها في  ـ ــاف صصـــوصـ ــتكشـ حاجة إلى امـ
 الأ راف ومراعاة الأصول القانونية الواجسة.

ين العتراف بقرارات التحكيم  وفي  ــــوء ما تقد ، تقترا هذو المذكرة ال ــــط ي بيعمال تشــــريعية بش ــــ -7
الثاني، باء(.   القســـــمالثاني، ألف( وبشـــــين إشـــــعارات التحكيم الإلكترونية وتســـــليمها   القســـــمالإلكترونية وإنفاذها  

وتقترا أيضــا مواصــلة الأعمال المــتكشــافية بشــين تســوية المنازعات بالعتماد على المنصــات ورصــد امــتخدا   
 صطناعي في تسوية المنازعات.أدوات الذكاء ال

  
 الأعمال التشريعية الحالية  - ثانيا  

 
 الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها -ألف 

 ملاحظات عامة  - 1 

على نحو ما تبي  م  المنااشــــــات التي عقدت ص ل "الجولة العالمية" منذ  دء مشــــــروي تقييم التطورات في  - 8
، م  المتوا  أن يكون لإتاحة العتماد  2021مجال تسوية المنازعات في الاتصاد الرامي في كانون الأول/ديسمبر  
ــم في تحقي  المزيـد م    أوجـه الكفـاءة م  حيـ  الواـت والتكلفـة، وبـالتـالي  على ارارات التحكيم الإلكترونيـة دور حـامـــــــــــ

على    19- امـــتكمال الجهود المبذولة لتسســـيء إجراءات التحكيم. وع وة على ذل ، كما يتضـــر م  تيثير جااحة كوفيد 
ــري  التقليــديــة، فــإن رامنــة العمليــات في إجراءات التحكيم، بمــا فيهــا تلــ  المتعلقــة بقرارات   صــدمــات البريــد والبريــد الســـــــــــ

. ويتماشـــــــى ذل  أيضـــــــا م  تطور  ( 6  تحكيم، يضـــــــم  عد  تعطيو إاامة العدل في حالة حدوب ا ـــــــطرابات مماثلة ال 
 التجارة الرامية بشكو عا ، وصاصة انتقال المحاكم إلى اعتماد الإجراءات ال ورقية. 

ــتخـدمـة على نطـا  - 9 ــ  في وعلى الرغم م  مزايـا ارارات التحكيم الإلكترونيـة، فـإنهـا مـا زالـت غير مســـــــــــ ع وامـــــــــــ
الممارمـة العملية. ول تزال الممارمـة المعتادة تتمثو في صـدور ارارات التحكيم في شـكو وراي وتسـليمها إلى الأ راف  
ــير العتمـاد على ارارات التحكيم   ــكـو. ويُـذكر أن العلسـات التي تحول دون تيســـــــــــ وتقـديمهـا إلى المحـاكم في هـذا الشـــــــــــ

داصليـة التي تنفـذ اتفـاقيـة العتراف بقرارات التحكيم الأجنبيـة وتنفيـذهـا  اتفـاقيـة  ‘ القواني  ال ـ1الإلكترونيـة موجودة في    
نيويورك( التي تشــــــترة صــــــراحة إصــــــدار ارارات التحكيم على الورع وإحالتها ماديا، أو أن النطساي هو أنها تشــــــترة  

ــتنـدات الورقيـة   ‘ القواني  الـداصليـة المتعلقـة بـإجراءات الإنفـاذ وإدارتهـا التي ل تزال تت 2ذلـ      ــتخـدا  المســـــــــــ  وصى امـــــــــــ
ــكلة  3   ــااية مختلفة. والنتيجة لذل ، فإن المشــــــ ــين التوقيعات الإلكترونية في وليات اضــــــ ‘ تجزؤ القواني  الداصلية بشــــــ

 الأمامية هي أن ارارات التحكيم الإلكترونية اد ل تكون اا لة للإنفاذ  م  هذو الأ ر القانونية. 

_______ ___ 

  4) A/CN.9/1189 42، الفقرة  A/CN.9/1155  ، 46الفقرة. 
  5) A/CN.9/1189  ، 82-75الفقرات . 
 . 49و 33الفقرتان المرج  نفسه،   (6  

http://undocs.org/A/CN.9/1189
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 A/CN.9/1190 

 

4/16 V.24-08489 

 

ــامــــــــي ل عتراف باتفااات التحكيم واعتراف المحاكم وإنفاذها  وتنص اتفاقية نيويورك ع -10 لى الإ ار الأمــــــ
قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية. وتقتضــــــــي المادة الرابعة م  التفاقية م  الطرف الذل يلتمف العتراف  ل

التحكيم الأصـلي أو نسـخة  أو الإنفاذ تقديم ارار التحكيم الأصـلي أو نسـخة مصـداة منه حسـط الأصـول أو اتفاع  
معتمدة منه حسـط الأصـول، وكذل  ربما ترجمة معتمدة إذا لم يك  ارار التحكيم أو اتفاع التحكيم باللغة الرمـمية 
للبلـد الـذل يُلتمف فيـه العتراف أو الإنفـاذ. غير أن اتفـاقيـة نيويورك ل تُلزو  الـدول المتعـااـدة فيهـا ول تحفزهـا على 

  عتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها.م  وتنفيذ اواني  ل

وتنص اتفــاقيــة الأمم المتحــدة المتعلقــة بــامــــــــــــــتخــدا  الخطــابــات الإلكترونيــة في العقود الــدوليــة  اتفــاقيــة   -11
الخطابات الإلكترونية( على اواعد موحدة لإزالة العلسات أما  امـــــتخدا  الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. 

( م  اتفاقية الخطابات الإلكترونية نطاع انطسااها ليشـــمو الخطابات الإلكترونية المتسادلة 1   20لمادة وومـــعت ا
فيما يتعل  بالعقود التي تشــــــــملها اتفاقيات أو معاهدات أو اتفااات دولية أصرى، مثو اتفاقية نيويورك، ما لم تك   

إن الخطابات الإلكترونية المتسادلة فيما يتصـــــــــــــو إحدى الدول المتعاادة اد امـــــــــــــتسعدت هذا النطساع. وم  ثم، ف
 تكوي  هـذو العقود، بمـا فيهـا تلـ  التي تتضــــــــــــــم  اتفـاع تحكيم، تســــــــــــــتفيـد م  النظـا  الم اتي الـذل تتيحـه اتفـاقيـة 

الـذل يضــــــــــــــم  أن العقود المبرمـة وغيرهـا م  الخطـابـات المتسـادلـة إلكترونيـا صــــــــــــــحيحـة  و الخطـابـات الإلكترونيـة،  
 .( 7  ينها شين نظاارها الورقية التقليديةوملزمة تعااديا ش

ــااو  -12 ــتخدا  الومــــ ــير إلى امــــ ــيترال الحالية ل تشــــ ــوص الأونســــ أما فيما يتعل  بقرارات التحكيم، فإن نصــــ
م  اانون الأونســـــــــيترال النموذجي للتحكيم التجارل الدولي   31. فعلى مـــــــــبيو المثال، تنص المادة ( 8  الإلكترونية

التع ــــ1985  ــانــــط  إلى جــ ــا   (،  ــدت في عــ التي اعتُمــ ــدد    2006دي ت  تحــ التي  للتحكيم(،  النموذجي  ــانون   القــ
(( 1  31المتطلسات العامة المتعلقة بشــــكو ومضــــمون ارار التحكيم، على أن يصــــدر ارار التحكيم كتابة  المادة 

تحكيم ل ينص ((. غير أن القانون النموذجي لل2  31وعلى أن يوا  المحكم أو المحكمون ارار التحكيم  المادة 
م  الخيار  4على كيفية امـــتيفاء ارارات التحكيم في شـــكو إلكتروني اشـــترا ات الشـــكو. وهذا يتناا  م  الفقرة 

م  القـانون النموذجي للتحكيم، التي تنص على اـاعـدة التكـاف  الو يفي لتفـااـات التحكيم في    7الأول م  المـادة  
 الذل ل يشترة أن تكون اتفااات التحكيم "مكتوبة".  ،7شكو إلكتروني أو الخيار الثاني م  المادة 

، على أن عد  اليقي  ربما ل  يزول ( 9  2023وشــددت اللجنة، في دورتها الســادمــة والخمســي  في عا    -13
حتى إذا اتفقت الأ راف على إصـــدار ارارات تحكيم إلكترونية، وتوصت اواعد م مـــســـات التحكيم ذل ، وااترحت  

ارات تشـريعية عند  را هذا المو ـوي  وصـفه م  الأعمال المقبلة. وااترحت اللجنة أيضـا أن أن تقد  الأمانة صي 
تنظر الأمــانــة في الأمــــــــــــــســال التي حــدت بــاللجنــة إلى عــد  النظر في التعــدي ت الممك  إدصــالهــا على اتفــاقيــة 

تي امــتطاعت اللجنة أن نيويورك فيما يتعل  باشــترا ات الشــكو الكتا ي لتفااات التحكيم، وكذل  في الظروف ال
م  المادة الســـــــابعة م   1م  المادة الثانية والفقرة  2تســـــــتند إليها عند اعتماد التوصـــــــية المتعلقة  تفســـــــير الفقرة  

 .( 10  (2006اتفاقية العتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها  توصية عا   

وفيما يلي عرض للخيارات التشـــــــريعية لمعالجة هذا المو ـــــــوي ومـــــــرد للمســـــــااو التي م  المحتمو أن  -14
لأكاديميي  وأصـــحال المصـــلحة  . وتســـتند هذو النتاالأ والخيارات إلى مســـاهمات مقدمة م  الممارمـــي  وا( 11  تنشـــي

_______ ___ 

بإمكان إدراا اتفاقية نيويورك في ااامة الصكوك الدولية التي يسرل المنااشة المتعلقة  A/CN.9/569م  الوثيقة  79-73تجسد الفقرات  (7  
 عليها مشروي اتفاقية امتخدا  الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. 

 .161شورات الأمم المتحدة(، الفقرة  منتصنيا للمسااو القانونية المتعلقة بالاتصاد الرامي الأونسيترال،  (8  
 . 209و 208الفقرتان (،  A/78/17  17الوثاا  الرممية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والسسعون، الملح  رام  (9  
 المرف  الثاني.(، A/61/17  17الملح  رام  الدورة الحادية والستون،المرج  نفسه،   (10  
  11) A/CN.9/1189  ، 71-69و  61- 49و  43-39و 33- 31و 16-14الفقرات . 

http://undocs.org/A/CN.9/569
http://undocs.org/A/78/17
http://undocs.org/A/61/17
http://undocs.org/A/CN.9/1189
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ــاعدة أل  ــاد الرامي، وهي تهدف إلى مسـ ــوية المنازعات في الاتصـ ــروي تقييم تسـ ــارتهم في مشـ ــتشـ الذي  جرت امـ
 مــداولت مســــــــــــــتقبليــة، لك  ليف امــــــــــــــتســااهــا، إذا تقرر أن تكليا فري  عمــو بــالعمــو على هــذا المو ــــــــــــــوي. 

 القانونية المشار إليها.كما أنها ل تهدف إلى تيييد أل تفسير محدد للنصوص 
  

 الخيارات التشريعية  - 2 

 اتفاقية تكميلية أو بروتوكول تكميلي بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها  )أ(  

يتمثو أحد الخيارات في و ـ  اتفاقية تكميلية أو  روتوكول تكميلي لتفاقية نيويورك  "مشـروي صـ "(.  -15
تكريف اتفاقية نيويورك كيمــــا  للتحكيم الدولي، وفي الوات نفســــه معالجة صصــــوصــــيات  ويهدف هذا النهلأ إلى 

ارارات التحكيم الإلكترونية في صــــ  منفصــــو ينص على اللتزا  بالعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها  
ونية في إجراءات  و ـــــــــمان ابول الســـــــــلطات المختصـــــــــة بقرارات التحكيم الإلكترونية المقدمة بالومـــــــــااو الإلكتر 

 العتراف والإنفاذ لديها.

‘ نطاع النطساع والع اة م  اتفاقية 1ويمك  أن يتضـــــــم  مشـــــــروي الصـــــــ  أحكاما بشـــــــين ما يلي    -16
التعـــــاريا   2نيويورك    ــا   3‘  ــاذهـــ وإنفـــ الإلكترونيـــــة  التحكيم  بقرارات  بـــــالعتراف  ــدة  ــااـــ المتعـــ الـــــدول  التزا    ‘ 

اصـــــــــة بالعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها. ويمك  أيضـــــــــا أن يتناول  ‘ الشـــــــــترا ات القانونية الخ4 
 مشروي الص  امتخدا  الومااو الإلكترونية لتكوي  اتفااات التحكيم.

  
 نطاع النطساع والع اة م  اتفاقية نيويورك

المتعاادة بالعتراف بقرارات التحكيم  إذا كان الغرض م  إعداد مشـــروي الصـــ  هو تجســـيد التزا  الدول   -17
الإلكترونية وإنفاذها و مان اعتراف ملطاتها المختصة بقرارات التحكيم الإلكترونية المقدمة بالومااو الإلكترونية  
وإنفاذها دون المســـــــا  بيحكا  اتفاقية نيويورك، فقد يلز  تو ـــــــير الكيفية التي يكمو  ها مشـــــــروي الصـــــــ  إ ار  

 لقاام م  ص ل تحديد النطاع أو المو وي تحديدا دقيقا.التحكيم الدولي ا

وتوصيا للو ــوا، يمك  أن ينص مشــروي الصــ  أيضــا على أنه يكمو اتفاقية نيويورك وأن ينص على  -18
انطساع أحكامها ما لم يُنص صــــراحة على ص ف ذل . أل أن أحكا  اتفاقية نيويورك التي ل تشــــترة النظر في  

ــيات ارارات التح ــابعة م  التفاقية، اد ل تتيثر صصـــــوصـــ ــادمـــــة والســـ كيم الإلكترونية، مثو المواد الخامســـــة والســـ
  تطبي  مشروي الص  هذا.

وع وة على ذل ، يمك  إدراا حكم ينص صــــــراحة على أن أحكا  مشــــــروي الصــــــ  ل ينسغي أن ت ثر   -19
ــواغو المحتملة بين م ــير أحكا  اتفاقية نيويورك، وذل  لمعالجة الشــ ــير اتفاقية في تفســ ــ  ي ثر في تفســ ــروي صــ شــ

 أدناو(. 46نيويورك  انظر الفقرة 

ــ  يتســــــ  م  الأحكا  القاامة م   -20 ــحا والتيكيد على أن هذا الصــــ وبتحديد النطاع والغرض تحديدا وا ــــ
 اتفاقية نيويورك، ول يغيرها، يمك  معالجة الشواغو المحتملة بشين أل تيثير في تفسيرها.

  
 التعاريا

عرف اتفاقية نيويورك مصــــــــطلر "ارارات التحكيم"، ويمك  الأصذ  نفف النهلأ. فعلى مــــــــبيو المثال، ل ت  -21
 يمك  تعريا مصطلر "ارار التحكيم الإلكتروني" بينه ارار تحكيم في شكو رمااو  يانات.

ويمك  أن يشـــمو هذا التعريا ارار تحكيم يصـــدر في شـــكو رمـــااو  يانات ويُحتفا به في هذا الشـــكو   -22
  وال المراحو ال حقة، أل عندما يسلم إلى الأ راف ويقد  إلى المحكمة لإنفاذو.
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ويمك  أن يشـمو هذا التعريا أيضـا ارار تحكيم يصـدر على الورع ثم يحول لحقا إلى شـكو إلكتروني   -23
 مــــــــعة ويســــــــلم إلى الأ راف  ومــــــــااو إلكترونية. ويمك  لمثو هذا التعريا الشــــــــامو أن يكفو تغطية مجموعة وا

 م  السيناريوهات.

.  (12 وم  المتوصى أن تنشــــــــــــــي  روف يصــــــــــــــدر فيها ارار تحكيم وراي بالتوازل م  مكافئه الإلكتروني -24
لمت نســـخة ورقية م  ارار التحكيم ماديا، وفي الوات   ويمك  أن يثير ذل  عدة تســـاؤلت، ومنها مث ، أنه إذا مـــُ

لمت نســخة إلكترونية منه إلكترونيا إل ى الأ راف، فإن تســليم أل م  النســختي  مــي دل إلى  دء تفعيو  نفســه، مــُ
المهـو الزمنيـة لـدعـاوى مثـو إلغـاء الإجراءات. واـد يكون الجوال المحتمـو على هـذا الســــــــــــــ ال هو أن تلـ  المهـو 
الزمنية تبدأ عندما يتلقى الطرف النســـــــــــــخة الورقية أو النســـــــــــــخة الإلكترونية م  ارار التحكيم، أيهما يحدب أول،  

ــافة إلى ذل ،   أنو  ــيلة واااعية. وإ ـ ــفها مسـ ــيلة يتعي  على الأ راف أن تثبتها  وصـ ــيكون مسـ ــت   مـ توايت المـ
 كانت هناك اصت فات  ي  ارارات التحكيم الورقية والإلكترونية، فسيكون م  الضرورل تحديد الصيغة الغالسة.  إذا

النسخ الممسوحة  وايا م  ارارات التحكيم الأصلية  وم  الناحية العملية، فإن النسخ غير الأصلية، مثو   - 25
ــا  ــلم النســــــخ الورقية ماديا. وهذا يثير أيضــــ الورقية، ترمــــــو أحيانا إلكترونيا إلى الأ راف لأغراض إع مية  ينما تســــ

 تساؤل ع  كيفية امتسعاد النسخ غير الأصلية م  ارارات التحكيم م  معنى "ارار التحكيم الإلكتروني". 

ــااو البيانات" و"الخطال الإلكتروني" م  التعاريا الواردة في    ويمك  -26 مواءمة تعريفي مصــــــــطلحي "رمــــــ
نصــوص الأونســيترال بشــين التجارة الإلكترونية، بما في ذل  اتفاقية الخطابات الإلكترونية، مما يضــم  التســاع 

لة  ي  نصــــوص الأونســــيترال. وم  ثم يمك  تعريا مصــــطلر "رمــــااو البيانات" بينها معل ومات منشــــية أو مرمــــ 
متلقاة أو مخزنة  ومـــــااو إلكترونية أو مغنطيســـــية أو بصـــــرية أو  ومـــــااو مشـــــا هة  ويمك  تعريا مصـــــطلر  أو

 .( 13  "الخطال الإلكتروني" بينه أل اتصال يتم ع   ري  رمااو البيانات
  

 وإنفاذهااللتزا  بالعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية باعتسارها ملزمة 
يمك  أن يتضـــــــــــم  مشـــــــــــروي الصـــــــــــ  حكما ينص على أنه ينسغي للدول المتعاادة أن تعترف بقرارات   -27

التحكيم الإلكترونيـة بـاعتسـارهـا ملزمـة وأن تنفـذهـا وفقـا للمـادة الثـالثـة م  اتفـاقيـة نيويورك. وم  حيـ  الصــــــــــــــيـاغـة، 
يســــــــتعي  ع  مصــــــــطلر "ارارات التحكيم" يمك  أن يســــــــتنســــــــخ الحكم أيضــــــــا نص المادة الثالثة م  التفاقية و 

 بمصطلر "ارارات التحكيم الإلكترونية".
  

 الشترا ات القانونية الخاصة بالعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها
اد يكون العنصــــــــر الأمــــــــامــــــــي في مشــــــــروي الصــــــــ  حكما ينص على أنه ينسغي للطرف الذل يطلط   -28

ــااو الإلكترونية، بقرار التحكيم الإلكتروني واتفاع التحكيم،  العتراف والإنفاذ أن يزود الس ـــــ لطة المختصـــــة، بالومـــ
 وترجمة القرار الإلكتروني إذا لز  الأمر.

( م  اتفـاقيـة  1ويتعي  على الطرف الـذل يلتمف العتراف بقرار التحكيم وإنفـاذو عم  بـالمـادة الرابعـة   -29
"القرار الأصـلي مصـداا عليه حسـط الأصـول المتسعة أو نسـخة منه معتمدة نيويورك أن يزود السـلطة المختصـة   

حســط الأصــول" و"التفاع الأصــلي المشــار إليه في المادة الثانية أو صــورة منه معتمدة حســط الأصــول". وفي 
المقا و، يمك  أن ينص مشـروي الصـ  على أن الطرف ملز  بين يزود السـلطة المختصـة، بالومـااو الإلكترونية،  

_______ ___ 

ومااو التصال،  -7بالفعو في ملحو ات الأونسيترال ع  تنظيم إجراءات التحكيم،  ىمتوصالمتخدا  المتزام  لومااو اتصال مختلفة   (12  
 . 57الفقرة 

  ل( و ا( م  اتفاقية الخطابات الإلكترونية. 4المادة  (13  
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ــخة الإلكترونية م  اتفاع التحكيم    ــخة إلكترونية م  اتفاع التحكيم. واد تكون النسـ "ارار التحكيم الإلكتروني" ونسـ
 إما اتفاع تحكيم أعُد إلكترونيا أو أعُد على الورع لكنه حُول لحقا إلى ملف إلكتروني.

" فيما يتعل  بقرارات التحكيم  وثمة تســــــاؤل عما إذا كان ينسغي الحتفاو بمفهومي "الأصــــــو" و"النســــــخة -30
الإلكترونية واتفااات التحكيم المكونة أو المقدمة  وامــطة صطابات إلكترونية. واد يكون م  الصــعط التوفي   ي   
مفهومي الأصــــو والنســــخة م  جهة، وم  جهة أصرى الخطابات الإلكترونية، وهي الومــــيلة التي يقدو   وامــــطتها 

فاع التحكيم إلى المحاكم. وإذا كان مصــــــــــطلر "الأصــــــــــو" يُعروف بينه الومــــــــــيلة التي ارار التحكيم الإلكتروني وات 
وُ ـــــــــعت عليها المعلومات أول مرة، فم  الناحية العملية، ل يمك  أ دا توفير الأصـــــــــو. وفي حي  أن أصـــــــــالة  

نيويورك تعامو ( م  اتفاقية 1المســــــــــــتندات اد تكون ذات أهمية في معام ت تجارية معينة، فإن المادة الرابعة  
الأصـــــــــو والنســـــــــخة بينهما مـــــــــواء م  حي  المقبولية. وم  ثم، اد ل يتعي  أن تميز ارارات التحكيم الإلكترونية  
واتفااات التحكيم  ي  الأصو والنسخة، ولك  بغ  النظر، يجط الحفاو على م مة ارارات التحكيم الإلكترونية  

 .( 14  فاذهاواتفااات التحكيم لكي يتسنى العتراف  ها وإن 

ــاركة في إجراءات الإنفاذ داصو الدولة، والتي اد تكون في كثير م   -31 واد تكون الكيانات المختلفة المشــــــــ
ــا مــــج ت   ــي، في مراحو مختلفة م  رامنة عملياتها. فقد تكون هناك حالت  لالأحيان محاكم ولك  أيضــ لأرا ــ

ك  العمليات التي تديرها مـــــــــج ت الأرا ـــــــــي ل تزال  إجراءات المحاكم بالكامو، ول رامنتتكون فيها الدولة اد  
ورقية. ولتمكي  هذو الدولة م  أن تصـــسر دولة متعاادة، يمك  لمشـــروي الصـــ  أن يســـمر بإ داء تحفظات بشـــين 

 ملطات محددة.

وإذا كــان ارار التحكيم الإلكتروني  لغــة ص ف اللغــة الرمــــــــــــــميــة للبلــد الــذل يُحتلأ فيــه بقرار التحكيم،   -32
ي للطرف الذل يطلـط العتراف بقرار تحكيم إلكتروني وإنفـاذو أن يقـد  ترجمـة لهـذو الوثاا   تلـ  اللغـة. وفي فينسغ

هذا الصـــــــــدد، يمك  أن ينص مشـــــــــروي الصـــــــــ  على أنه ينسغي للطرف أن يبرز الترجمة ويقدمها إلكترونيا إلى 
 السلطة المختصة.

  
 اتفااات التحكيم الإلكترونية

( تنطب  على امــتخدا   3( و 2  9( م  اتفاقية الخطابات الإلكترونية أن المادة 1   20تضــم  المادة  -33
الخطابات الإلكترونية فيما يتعل   تكوي  أو تنفيذ اتفااات التحكيم بموجط اتفاقية نيويورك. وم  ثم، تُحو مســيلة  

المتعاادة في اتفاقية الخطابات الإلكترونية. امــــــــــــــتخدا  الومــــــــــــــااو الإلكترونية لتكوي  اتفااات التحكيم في الدول 
ذل ، اد يكون م  المفيد إدراا الأحكا  الضـــــرورية المتعلقة بالتحكيم في صـــــ  واحد، بالنظر إلى أن اتفاع  وم 

 التحكيم الصحير شرة مسب  لقرار تحكيم واجط الإنفاذ.

ــتيفاء اشـــــــــترا ي "الكتابة" -34 و"التوقي  م  الأ راف"،    ويمك  أن ينص مشـــــــــروي الصـــــــــ  على كيفية امـــــــ
 .( 15  يتعل  باتفااات التحكيم، بالومااو الإلكترونية فيما

_______ ___ 

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بامتخدا  الخطابات الإلكترونية في العقود مذكرة إيضاحية مقدمة م  أمانة الأونسيترال بشين الأونسيترال،  (14  
 . 170-166، الفقرات الدولية

مذكرة إيضاحية مقدمة م  أمانة الأونسيترال بشين اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بامتخدا  الخطابات الإلكترونية في العقود الأونسيترال،  (15  
. وهناك حاجة إلى اشترا ات محددة بشين تكوي  اتفااات التحكيم إلكترونيا لأن الخطابات الإلكترونية 51و 50، الفقرتان الدولية

رمااو البيانات، في حد ذاتها، ل يمك  اعتسارها مكافئة للمستند الوراي لأن  ابعها مختلف، ولأنها ل ت دل بالضرورة كو و ااف  أو
لممك  اراءة الوثاا  الورقية بالعي  السشرية فإن م  غير الممك  اراءة الخطابات الإلكترونية  المستند الوراي المتوصاة. وفي حي  أن م  ا

 أو رمااو البيانات بالعي  السشرية إل إذا  سعت على ورع أو عر ت على شاشة. 
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ويمك  أن يُتس  في ذلــ  نهلأ المكــافو الو يفي المتس  في اتفــاقيــة الخطــابــات الإلكترونيــة. ويقو  نهلأ   -35
الوراي بغية تقرير المكافو الو يفي على إجراء تحليو لأغراض وو ااف الشــترا ات التقليدية الخاصــة بالشــكو 

الكيفيـة التي يمك   هـا أداء تلـ  الأغراض والو ـااف بـالومــــــــــــــااـو الإلكترونيـة، وهو يومــــــــــــــ  نطـاع مفـا يم مثـو  
 "الكتابة" و"التوقي " لكي تنطب  على الومااو الإلكترونية.

التحكيم  يمك  أن ينص مشــروي الصــ  على أن اشــتراة أن يكون اتفاع  ففيما يتعل  باشــتراة "الكتابة"،  -36
( م  اتفـاقيـة نيويورك يســــــــــــــتوفى بخطـال إلكتروني إذا كـان الوصــــــــــــــول إلى 1مكتوبـا بمقتضــــــــــــــى المـادة الثـانيـة  

( م  اتفاقية 2  9المعلومات الواردة فيه متيســـــــرا على نحو يتير امـــــــتخدامها في الرجوي إليها لحقا، وفقا للمادة 
 .( 16  الخطابات الإلكترونية

( م  اتفاقية 3   9وفيما يتعل  باشــــــــــــــتراة التوقي ، يمك  أن ينص مشــــــــــــــروي الصــــــــــــــ ، عم  بالمادة  -37
ــااــو   الخطــابــات الإلكترونيــة، على أن اشــــــــــــــتراة أن يكون التفــاع ممهورا  توقي  الأ راف، أو أن يرد في رمـــــــــــــ

ل  بــاتفــاع التحكيم ( م  اتفــاقيــة نيويورك، يســــــــــــــتوفى فيمــا يتع2 رقيــات متســادلــة بمقتضــــــــــــــى المــادة الثــانيــة   أو
الإلكتروني إذا  أ( امـتخدمت  ريقة ما لتعيي  هوية الأ راف وتبيي  نية الأ راف فيما يخص المعلومات الواردة 

‘ موثواا  ها بقدر منامــط للغرض الذل أنشــو الخطال  1في اتفاع التحكيم، و ل( كانت الطريقة المســتخدمة   
‘ اد أثبتت فعليا، 2م بســات، بما فيها أل اتفاع ذل صــلة  أو  الإلكتروني أو أرمــو م  أجله، في  ــوء كو ال

 بحد ذاتها أو مقترنة بيدلة إ افية، أنها أوفت بالو ااف المذكورة في البند  أ( أع و.

ــاص   - 38 ــترا ات ت ثر في اصتصـ ــتوفي تل  الشـ ــااو إلكترونية يسـ ــيلة ما إذا كان اتفاع التحكيم المكون  ومـ ومسـ
‘ أع و كافيتان لأغراض المعام ت، ففي مياع المنازعات، ااتُرا تزويد  2‘ و  1ي  أن الفقرتي    هيئة التحكيم. وفي ح 

ــافي فيما يتعل  بالظروف التي ينسغي في  لها العتراف بصـــــحة التوقيعات المجســـــدة في اتفاع  الأ راف بمعيار إ ـــ
‘ أع و، يجوز أن ينص مشـروي الصـ  2‘ و  1التحكيم الإلكتروني. وبناء على ذل ، راي أنه بالإ ـافة إلى الفقرتي    

ــى القانون الذل  ــتخدمة أدت و يفة التوقي  بمقتضـ ــا عندما يُعتبر أن الطريقة المسـ ــتوفى أيضـ ــتراة يسـ على أن هذا الشـ
 أصضعته له الأ راف، أو في حال عد  الإشارة إلى ذل  القانون، فسمقتضى اانون مكان التحكيم. 

  
 أصرى  الخلفية التاريخية واعتسارات

ــية عا   -39 ــت إلى توصـ ــسال التي أفضـ وتعديو القانون النموذجي  2006ااترحت اللجنة أن يُنظر في الأمـ
ــين مـا إذا كـانـت  للتحكيم م  دون تغيير اتفـاقيـة نيويورك، ويُفهم م  ذلـ  أن يتعي  إجراء مزيـد م  التحليـو بشــــــــــــ

 نفف الأمسال تنطب  على إعداد مشروي الص .

ــا على اللجنة، في دورتها الثانية والث ثي  في عا   - 40 ــارة إلى أنه كان معرو ــــ ذكرة م   ، م 1999وتجدر الإشــــ
،  A/CN.9/460الأمانة عنوانها "الأعمال التي يمك  ال ــــــــط ي  ها مســــــــتقب  في مجال التحكيم التجارل الدولي"   

  تكوي  اتفااات التحكيم. (، تبي  مدى الحاجة إلى تحدي  اتفاقية نيويورك فيما يتعل   31- 22الفقرات 

‘مســــيلة اشــــتراة الشــــكو المكتول وآثارو فيما 1ورأت اللجنة أنه اد يلز  العمو بشــــين مســــيلتي  عامتي ، هما    - 41
ــال الحديثة والتجارة الإلكترونية، و   ــااو التصــــ ــااو 2يتعل   ومــــ ــد في رمــــ ‘ موافقة الأ راف في اتفاع تحكيم لم يتجســــ

واد تساينت الآراء بشين الومااو التي يمك   وامطتها السعي إلى تحدي  اتفاقية نيويورك، وذل  .  ( 17   رقيات متسادلة  أو 
( م  1م  ص ل  أ(  روتوكول إ ـــــافي  أو  ل( تشـــــري  نموذجي لكي تعتمدو الدول، ينطب  عم  بالمادة الســـــابعة   

_______ ___ 

ي شكو رمااو  يانات ينسغي أن . ويُقصد بعسارة "الوصول ... متيسرا" أن يعني أن المعلومات التي تكون ف146المرج  نفسه، الفقرة  (16  
 تكون اا لة للقراءة والتفسير، وأن البرامجية التي اد تكون لزمة لجعو تل  المعلومات مقروءة ينسغي الحتفاو  ها. 

 . 345(، الفقرة A/54/17  17الوثاا  الرممية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملح  رام  (17  

http://undocs.org/A/CN.9/460
http://undocs.org/A/54/17
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م  المواد غير الملزمة لكي تســترشــد  ها  التفاقية  أو  ا( إ ــافة إلى ذل  التشــري  النموذجي، إرشــادات أو غير ذل  
ــلـة تعـاللأ الحـالت التي تنشـــــــــــــي صـارا نطـاع انطسـاع   محـاكم الـدول في تطبي  اتفـاقيـة نيويورك  أو  د( اتفـاقيـة منفصـــــــــــ

( م  2التفاقية، بما في ذل  الحالت التي ل يســــــتوفي فيها اتفاع التحكيم اشــــــتراة الشــــــكو المقرر في المادة الثانية   
 . ( 19  . واد أحالت اللجنة المسااو إلى فري  عامو لمواصلة النظر فيها ( 18  ة التفاقي 

( ودورته السـادمـة والث ثي   2000آذار/مار    31- 20ونظر الفري  العامو، في دورته الثانية والث ثي   فيينا،   - 42
 روتوكول لتعديو (، بامـــتفا ـــة في مختلف الحجلأ الم يدة والمعار ـــة لإعداد 2002آذار/مار   8- 4 نيويورك،  

اتفاقية نيويورك. وأُيدت فكرة إعداد  روتوكول امــــــــــتنادا إلى الحجة القاالة بين الصــــــــــ  التفســــــــــيرل ل يكفي لمعالجة  
( م  اتفاقية نيويورك. وفي الوات نفســــــــه، كان 2المشــــــــاكو العملية وعد  التســــــــاع القاام في تطبي  المادة الثانية   

اعتُمدت على نطاع وامـ  وحققت نجاحا كبيرا وأن منااشـة التغييرات في التفاقية   هناك تردد يسـتند إلى أن التفاقية 
يمك  أن ت دل إلى إعادة فتر أحكا  أصرى. وتيييدا لذل ، ايو إن تعديو اتفاقية نيويورك رمــميا أو و ــ   روتوكول  

توكول أو التعديو م  جانط عدد  لها م  المرجر أن يفاام انعدا  التســـــاع القاام في تفســـــيرها، لأن اعتماد هذا البرو 
 . ( 20  ذل  م  البلدان ميستغرع منوات عديدة وي دل إلى مزيد م  عد  اليقي  في غضون 

وفي حي  أن ما ذكر أع و م  شــــــواغو أثيرت بشــــــين إعداد  روتوكول معدل لتفاقية نيويورك لتحدي   -43
النواحي عند التفكير فيما إذا كان ينسغي إعداد مشــــــروي ( م  التفاقية اد تكون مبررة م  بع   2المادة الثانية  

 ص ، فإن الظروف التي ميستند إليها النظر في مشروي الص  اد تكون مختلفة اصت فا جوهريا.

( م  اتفاقية نيويورك إلى 2وكما ذُكر أع و، أدى عد  التساع في تفسير المحاكم المحلية للمادة الثانية    - 44
ثها، ولك  عد  التسـاع يعزى أمـامـا إلى التساينات اللغوية  ي  الصـيل اللغوية المختلفة لتفاقية منااشـات بشـين تحدي 

ســـــــبط الجذرل الذل أحدب انقســـــــاما غير . وهذا ال ( 21  أدناو(  60الفقرة  نيويورك، وكلها متســـــــاوية في الحجية  انظر 
ادها. ومعالجة هذو المسيلة ع   ري   روتوكول  ( م  التفاقية منذ اعتم 2مقصود فيما يتعل   تفسير المادة الثانية   

 اد يوحي بالتيييد لصيل لغوية معينة م  التفاقية، في مقا و اعتسار الصيل اللغوية الأصرى ااصرة. 

( م  اتفاقية 2غير أن الأمر نفسـه اد ل ينطب  على عملية و ـ  مشـروي الصـ . فخ فا للمادة الثانية    - 45
تساينات لغوية في المواد المتعلقة بقرارات التحكيم. وع وة على ذل ، ففي حي  أن النقســــــــا  فيما نيويورك، ل توجد  

( م  التفاقية تسمر للدول 1( م  اتفاقية نيويورك غير مقصود، فإن المادة السابعة   2يتعل   تفسير المادة الثانية   
ف أن تعتمد عليها. وم  ثم، فإن النقسـا  الذل اد ينشـي  ي   المتعاادة باعتماد اواني  أكثر تيييدا للتنفيذ يمك  للأ را 

التي ليســت في    ة الدول المتعاادة في اتفاقية نيويورك التي هي أيضــا دول متعاادة في مشــروي صــ ، والدول المتعااد 
 ( م  التفاقية واد ل يكون فعليا مشكلة. 1صدد ذل  هو انقسا  تتوصاو المادة السابعة   

ال ع  إمكانية أن يكون لمشـــــــروي الصـــــــ  تيثير في حقوع والتزامات الدول المتعاادة في  واد يثار مـــــــ   -46
اتفاقية نيويورك. وم  الشواغو المحتملة أن مشروي الص  اد يدف  المحاكم إلى تفسير مصطلر "ارارات التحكيم" 

لمعاهدات تنص على أن  ( م  اتفاقية فيينا لقانون ا3  31في اتفاقية نيويورك تفســــــــــــيرا  ــــــــــــيقا. غير أن المادة 
ــير المعاهدة أو تطبي  أحكامها" ينسغي، إلى جانط  "أل ــين تفســـ ــاف( بشـــ اتفاع لح   ي  الأ راف  التوكيد مضـــ

الســـــــياع، أن ي صذ في الحســـــــسان عند تفســـــــير المعاهدة. ولذل ، فإن مجرد وجود مشـــــــروي صـــــــ  م  هذا القبيو  
عالجة هذا الشـــــــــاغو أيضـــــــــا بإدراا حكم ينص على أن  ي ثر في تفســـــــــير اتفاقية نيويورك. وم  ذل ، يمك  م ل 

 أع و(. 19مشروي الص  ل ينسغي أن ي ثر في تفسير اتفاقية نيويورك  انظر الفقرة 
_______ ___ 

 .349- 347المرج  نفسه، الفقرة  (18  
 . 380و  350المرج  نفسه، الفقرتان  (19  
  20) A/CN.9/468 92، الفقرة  A/CN.9/508 ، 49-43الفقرات . 
  21) A/CN.9/592 ، 87الفقرة . 
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 تعديل القانون النموذجي للتحكيم  )ب(  

امـــتنادا إلى اتفاقية نيويورك، يســـهم القانون النموذجي للتحكيم في تيمـــيف إ ار اانوني متواام لتســـوية  -47
المنازعات الناجمة ع  الع اات التجارية الدولية تســوية منصــفة وفعالة. وفي حي  أن القانون النموذجي للتحكيم 

يا اشــتراة "الكتابة"، فإنه ل يذكر ما إذا كان الأمر يتناول كيفية امــتيفاء اتفااات التحكيم التي تتخذ شــك  إلكترون 
نفسه ينطب  على ارارات التحكيم التي تتخذ شك  إلكترونيا. ولإدراا ارارات التحكيم الإلكترونية،  وصفها مندات  
اـــد يلز  تعريا   يمك  للأ راف العتمـــاد عليهـــا لأغراض العتراف والإنفـــاذ، في القـــانون النموذجي للتحكيم، 

 م  القانون النموذجي للتحكيم. 35و 31لر "ارار التحكيم الإلكتروني" واد يلز  تحدي  المادتي  مصط
  

 التعاريا
اتســااا م  مشــروي الصــ ، يمك  تعريا مصــطلر "ارار التحكيم الإلكتروني" بينه ارار تحكيم في شــكو   -48

ــالة البيانات" فمعرف بالفعو في المادة  ــطلر "رمـــ ــااو  يانات. أما مصـــ ( م  القانون النموذجي للتحكيم.  4  7رمـــ
 لكترونية.وبدل م  ذل ، يمك  تعريا مصطلر "ارار التحكيم" ليشمو ارارات التحكيم الإ

ر أن أحكا   أنوإذا عُرف مصــــطلر "ارار التحكيم الإلكتروني" تعريفا منفصــــ ، فم  الضــــرورل   -49 يو ــــو
القانون النموذجي للتحكيم التي تتضـــــم  إشـــــارة إلى "ارار تحكيم" تنطب  أيضـــــا على ارارات التحكيم الإلكترونية.  

 لنموذجي للتحكيم.م  القانون ا 2ويمك  إ افة هذو الفقرة إلى المادة 
  

 شكو ومضمون ارار التحكيم
( م  القــانون النموذجي للتحكيم على اشــــــــــــــترا ي "الكتــابــة" والتوقي  فيمــا يتعل  1   31تنص المــادة   -50

بقرارات التحكيم. ويمك  النص على ااعدة تكاف  و يفي بشـين كيفية وتوايت امـتيفاء ارارات التحكيم الإلكترونية  
 .( 22  الشترا ي هذي   

وفيما يتعل  باشـــــتراة "الكتابة"، يمك  أن ينص القانون النموذجي للتحكيم على أن الشـــــتراة يُســـــتوفى  -51
 تيسر ال  ي على المعلومات الواردة في رمااو البيانات على نحو يتير امتخدامها بالرجوي إليها لحقا. إذا

ص القانون النموذجي للتحكيم على أن اشــــــــتراة توقي  المحكمي   وفيما يتعل  باشــــــــتراة التوقي ، يمك  أن ين  - 52
على ارار التحكيم يســــــتوفى فيما يتعل  بقرار تحكيم إلكتروني إذا  أ( امــــــتخدمت  ريقة لتعيي  هوية المحكمي  ولتبيي   

ــتخـدمـة     ــااـو البيـانـات  و ل( كـانـت الطريقـة المســـــــــــ  هـا بقـدر ‘ موثواـا 1نيـة المحكمي  في المعلومـات الواردة في رمـــــــــــ
ــااو البيانات أو أرمـــلت م  أجله، في  ـــوء كو الم بســـات، بما فيها أل اتفاع ذل  منامـــط للغرض الذل أنشـــئت رمـ

 ‘ اد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بيدلة إ افية، أنها أوفت بالو ااف المذكورة في البند  أ( أع و. 2صلة  أو   

ــا ة التجارية الدولية وهذا النهلأ مماثو للنهلأ المتس  في اا -53 ــين الومـــــــــ ــيترال النموذجي بشـــــــــ نون الأونســـــــــ
واتفااات التســــــــــوية الدولية المنبثقة م  الومــــــــــا ة  القانون النموذجي للومــــــــــا ة( فيما يتعل  باتفااات التســــــــــوية 

 ((.2  18( و6  16 المادتان  

وية المحكمي  و ــــــــــمان أن المكافو الإلكتروني للتوقي  تعيي  هووفقا للفقرة  أ( أع و، يجط أن يحق   -54
 .( 23  المعلومات الواردة في رمااو البيانات التي تشكو ارار التحكيم تجسد  داة نية المحكمي 

_______ ___ 

 واشتراة التوقي  على التوالي. ( م  اتفاقية الخطابات الإلكترونية فيما يتعل  باشتراة "الكتابة"  3( و 2  9انظر المادة  (22  
مذكرة إيضاحية مقدمة م  أمانة الأونسيترال بشين اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بامتخدا  الخطابات الإلكترونية في العقود الأونسيترال،  (23  

 .159، الفقرة الدولية
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‘ أع و "اصتسارا للموثوقية" ييصذ  نهلأ مرن فيما 1وترمـــــــي المعايير المعرو ـــــــة  وصـــــــفها الفقرة  ل(   -55
المعـايير    . أمـا( 24  الفقرة  أ( أع ويتعل  بمســــــــــــــتوى الأمـان الـذل ينسغي أن توفرو  ريقـة تحـديـد الهويـة الواردة في 

ــفها الفقرة  ل(   ‘ أع و فتعتبر توقي  المحكمي  الإلكتروني صــــحيحا كلما ثبت في الواا  أن  2المعرو ــــة  وصــ
ــااو البيانات، التي  الطريق ــتخدمة عينت هوية المحكمي  وبيونت نيتهم فيما يخص المعلومات الواردة في رمـ ة المسـ

 .( 25  التحكيم الإلكترونييُزعم أنها تشكو ارار 

‘ أع و، أن ينص القانون النموذجي للتحكيم على أن 2‘ و 1وراي أنه يمك ، بالإ ـافة إلى الفقرتي    -56
أيضــــــا عندما يُعتبر أن الطريقة المســــــتخدمة أدت و يفة التوقي  بمقتضــــــى القانون الذل  هذا الشــــــتراة يســــــتوفى

أصضـــــعته له الأ راف، أو في حال عد  الإشـــــارة إلى ذل  القانون، فسمقتضـــــى اانون البلد الذل صـــــدر فيه ارار  
 أع و(. 38التحكيم  انظر الفقرة 

على أن على الطرف الــذل يســــــــــــــتنــد إلى ارار    ( م  القــانون النموذجي للتحكيم2   35وتنص المــادة   -57
تحكيم أو يطلط إنفاذو أن يقد  القرار الأصــلي أو نســخة منه. وثمة مــ ال عما إذا كان ينسغي الحتفاو بمفهومي  

ــو" ــياع الأحكا  المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية في القانون النموذجي للتحكيم.  الأصــــــــ ــخة" في مــــــــ " و"النســــــــ
ــااو البيانات  انظر الفقرة   وكما أع و(.   30ذكر أع و، فإن مفهو  "الأصـــــو" ل يتواف  بالضـــــرورة م  مفهو  رمـــ

وبالنظر إلى أنه يجوز للطرف تقديم ارار التحكيم الأصلي أو نسخة منه عند تقديم  لط الإنفاذ، اد ل يكون م   
 ومات الواردة في رمالة البيانات.الضرورل التمييز  ي  الأصو والنسخة. فالجوهرل هو م مة المعل

  
 العتراف والإنفاذ

م  القـــانون النموذجي للتحكيم، يجوز أن يــدر ا في القـــانون النموذجي للتحكيم   35على غرار المـــادة   -58
حكم ينص على أنه ينسغي العتراف بقرار التحكيم الإلكتروني الذل يسـتوفي الشـترا ات المذكورة أع و باعتسارو  

 إنفاذو. ويمك  الأصذ  نهلأ آصر مفادو أل يكون شكو ارار التحكيم مبسا لرف  العتراف أو الإنفاذ.ملزما و 
  

 المسااو التي يتعي  النظر فيها
يمك  إعداد تعدي ت على القانون النموذجي للتحكيم بصــــورة مســــتقلة أو بالشــــتراك م  مشــــروي صــــ   -59

ــوية الدولية المنبثقة م   يكمو اتفاقية نيويورك كما كان الحال عند إعد ــين اتفااات التسـ اد اتفاقية الأمم المتحدة بشـ
 ( والقانون النموذجي للوما ة.منغافورةالوما ة  اتفاقية 

  
 توصية إضافية بشأن تفسير اتفاقية نيويورك  )ج(  

ــية عا   -60 ــاربة للمادة الثانية   2006وُ ــــــعت توصــــ ( م  اتفاقية 2لمعالجة التفســــــيرات المتساينة والمتضــــ
لهدف الأمــامــي هو أيضــا تشــجي  الدول . وا( 26  المختلفةنيويورك، والتي تعزى إلى التساينات  ي  الصــيل اللغوية 

ــادة   للمـــ ــة  المنقحـــ ــة  الصــــــــــــــيغـــ ــاد  اعتمـــ ــدة    7على  الم يـــ والقواني   للتحكيم  النموذجي  ــانون  القـــ ــاذم    .  (27  للإنفـــ
ثم، اد تكون التوصــية الإ ــافية بشــين تفســير اتفاقية نيويورك فيما يتعل  بقرارات التحكيم الإلكترونية صيارا   وم 

ــا بالاتران م  التعدي ت المدصلة على القانون النموذجي للتحكيم  يمك  النظر فيه، وهو ما  يمك  الليا  به أيضــــــ
 أع و(. 44(  انظر الفقرة 2006 على غرار التعدي ت على القانون النموذجي للتحكيم في عا  

_______ ___ 

 . 161المرج  نفسه، الفقرة  (24  
. وبصرف النظر ع  اصتسار الموثوقية، ل ينسغي للمحاكم أن تعتمد على ذل  الصتسار لتخلص إلى أن التوقي  164المرج  نفسه، الفقرة  (25  

 الإلكتروني للمحكم با و عندما تثبت هوية المحكم ونيته الفعليتان أو عندما تكون صحة التوقي  الإلكتروني غير اا لة للدح .
  26) A/CN.9/592 ، 87الفقرة . 
 .86المرج  نفسه، الفقرة  (27  
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تو ــير أن ونظريا، يمك  أن يتمثو النهلأ المتس  في التوصــية المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية في   -61
مصـــــــــــــطلر "ارارات التحكيم" الوارد في أحكا  اتفاقية نيويورك، بما في ذل  المادة الثالثة، ينسغي أن يفســـــــــــــر بينه  

ــمو ارارات التحكيم الإلكترونية، وأن الدول المتعاادة ملزمة، فيما يتعل  بالمادة الرابعة   ــمان ابول 1يشـــــــــ (، بضـــــــــ
 مشــفوعة باتفاع تحكيم، وترجمة لقرار التحكيم الإلكتروني إذا لز    ارارات التحكيم الإلكترونية  المختصــةمــلطاتها 

الأمر( المقدمة عبر الومـــــــــــــااو الإلكترونية بغرض العتراف  ها وإنفاذها. ولك ، إذا أوصـــــــــــــي  هذا التفســـــــــــــير،  
ــليء الضـــــــــــوء على أن الدول المتعاادة التي ل تقبو ارارات التحكيم الإلكتر  فقد ونية  تكون النتيجة الوحيد هي تســـــــــ

تيصذ  تفســـــــير مخالف للتوصـــــــية. كما أن التساينات  ي  الصـــــــيل اللغوية المختلفة، التي كانت الســـــــبط الرايســـــــي  
 ، ليست ااامة في مياع ارارات التحكيم الإلكترونية.2006 لتوصية عا 

‘ ينسغي تفســــــير مصــــــطلر "ارارات التحكيم" 1ذل ، يمك  أن تنص التوصــــــية على ما يلي     م وبدل  -62
‘ ينسغي تفســـــــير المادة 2وارد في اتفاقية نيويورك تفســـــــيرا وامـــــــعا وأل يقتصـــــــر على ارارات التحكيم الورقية، و ال

ــتفادة م  أل حقوع اد تكون لديه، بمقتضـــــى   الرابعة على أنها تســـــمر لأل  رف يطلط العتراف والإنفاذ بالمـــ
تحكيم، بـالتمـا  العتراف بقرار التحكيم وإنفـاذو  اـانون أو معـاهـدات الـدولـة التي يلتمف فيهـا العتمـاد على ارار ال

بغ  النظر ع  الشـــكو. وهذا النهلأ ليف له في اللتزامات التي تتعهد  ها الدول المتعاادة في اتفاقية نيويورك،  
( م  التفاقية، واد يكون أثرو ل يُذكر.  1وم  ثم فهو يكرر فقء ما هو منصـــــــــــوص عليه في المادة الســـــــــــابعة  

تعريا بالتوصـــــــــية وأثرها، يمك  أن تقترا اللجنة مساشـــــــــرة على الجمعية العامة اعتمادها. ويختلف هذا  ولزيادة ال
 ، وهو ما يزيد في التعريا بالتوصية الجديدة.2006النهلأ ع  النهلأ المتس  في عا  

  
 إشعارات التحكيم الإلكترونية وتسليمها -باء 

 ملاحظات عامة  - 1 

التصــــالت الإلكترونية كومــــيلة مســــتخدمة في إجراءات التحكيم. وتتجلى قيمة إجراء التسادلت    أهميةتتزايد   - 63
ــليم ع   ري    ــفة صاصـــة عندما تُعرا و صدمة البريد الســـري  أو التسـ ــااو الإلكترونية بصـ في إجراءات التحكيم عبر الومـ

 ى بع  أو جمي  التصالت إلكترونيا. البريد بسبط  روف غير متواعة. وفي معظم إجراءات التحكيم اليو ، تُجر 

لك  ل يزال يغلط على المرحلة الأولى م  إجراءات التحكيم أن تكون ورقية. فالممارمـــــة الســـــاادة هي  -64
الورقية ماديا. ومرد ذل  إلى حد بعيد أهمية هذو المرحلة. فالتســــــليم الفعلي لإشــــــعارات   التحكيمتســــــليم إشــــــعارات  

إجراءات التحكيم وإنفـاذ ارارات التحكيم. ول يجوز  ـدء إجراءات التحكيم بشــــــــــــــكـو    التحكيم أمر محورل لتســــــــــــــيير
شـااسة م  دون تسـلم المدعى عليه إشـعار التحكيم. والتسـليم الصـحير يمثو تسـلم صـحير وإدارتها بشـكو ل تشـوبه  

 .( 28  المدعى عليه إشعار التحكيم وي ذن  بدء التحكيم

التحكيم الم مـــســـي تدريجيا نحو اعتماد الومـــااو الإلكترونية لتســـليم إشـــعارات  وم  ذل ، تحولت اواعد   -65
. وفي الواـت نفســــــــــــــه، تتسـاي  النهلأ التي تتسعهـا المحـاكم في تحـديـد مـا إذا كـان ينسغي اعتسـار المـدعى  ( 29  التحكيم

امـتكشـاف مدى إمكانية    عليه اد تسـلوم إشـعار التحكيم المسـلوم بالومـااو الإلكترونية. ولذل  اد يكون م  الضـرورل 
 تحدي  القواعد والمعايير الواردة في نصوص الأونسيترال وتقديم المزيد م  الإرشادات.

  

_______ ___ 

 ( م  اواعد الأونسيترال للتحكيم. 2  3المادة  (28  
 . وي حا هذا التجاو أيضا في القواعد الإجرااية لإجراءات التحكيم لتسوية المنازعات  ي  الدول، 41و  40و 38انظر الحواشي  (29  

 Rules of Procedures of Arbitral Tribunals of the Agreement between Japan and Australia for، على مبيو المثال

an Economic Partnership  ، 15الفقرة. 
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 ردود المحاكم على إشعارات التحكيم الإلكترونية  - 2 

كما ذكر أع و، تُعد مسـيلة ما إذا كان أحد الأ راف اد امـتلم بالفعو إشـعارا منامـسا بالتحكيم مهمة م   -66
العتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها. ول تقترا اتفاقية نيويورك أل متطلسات محددة بشـــــــــــين شـــــــــــكو إشـــــــــــعار أجو  

(  ل( تنص على أن م  الدواعي الممكنة لرف  التنفيذ أن يكون  1التحكيم وتســـليمه. غير أن المادة الخامســـة  
 الطرف لم يُخطر على الوجه الصحير بإجراء التحكيم.

لوليات القضــااية اواني  تنص صــراحة على أن الخطابات الإلكترونية ومــيلة لتســليم  واد مــنت بع  ا -67
. وم  ذل ، فقد ُ ع  في إشـــــــــعارات التحكيم التي تســـــــــلوم إلكترونيا ووُجد أنها غير فعالة،  ( 30  إشـــــــــعارات التحكيم

 م  اتفاقية نيويورك.(  ل( 1أدى إلى رف  العتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها بموجط المادة الخامسة   مما

وفي بع  الحالت، لم تقبو المحاكم بين التســـليم الفعلي حدب لعد  وجود دليو وا ـــر على أن المدعى  - 68
ــليم الإلكترونية   ــلم بالفعو إشــــــــعار التحكيم المرمــــــــو بالبريد الإلكتروني، على الرغم م  أن  ريقة التســــــ عليه اد تســــــ

كما رفضـت إحدى المحاكم إنفاذ ارار تحكيم محلي، لأن التسـليم الإلكتروني  .  ( 31  متوافقة م  اانون التحكيم المنطب  
لإشـــــــــــــعـار التحكيم إلى عنوان البريـد الإلكتروني الـذل مـــــــــــــب  أن اـدمـه المـدعى عليـه عنـد إ را  اتفـاع ارض لم يك  

ــســــة التحكيم أن   تتيكد م   ــــمانا كافيا لح  المدعى عليه في الدفاي. واضــــت تل  المحكمة بينه كان ينسغي لم مــ
 . ( 32  المدعى عليه مما إذا كان هناك أل تغيير في معلومات التصال والعنوان عند  دء التحكيم 

ــليما   -69 ــركة يُعتبر تســــ ــليم إلى عنوان  ريد إلكتروني عا  للشــــ ــين ما إذا كان التســــ وتتساي  آراء المحاكم بشــــ
نوان البريد الإلكتروني الذل تعل  الشـركة فعليا. فقد صلصـت إحدى المحاكم إلى أن تسـليم إشـعار بالتحكيم إلى ع

ــليم فعلي لإشــــــعار التحكيم . ورفضــــــت تل  المحكمة  ( 33  للعالم أنه عنوان  ريدها الإلكتروني الوحيد هو بمثابة تســــ
الحجة القاالة بين إرمـــــال إشـــــعار بالتحكيم إلى عنوان البريد الإلكتروني العا  ل يكون تســـــليما فعليا لأن مســـــيلة  

رة ل  ترمــو إلى ذل  العنوان. واضــت بينه ل يوجد مــبط يدعو إلى اعتسار "تســليم وثيقة ع   ري   اانونية صطي 
مختلفـا  -وهي  ريقـة يســــــــــــــتخـدمهـا عادة رجال الأعمـال والمحـامون ومو فو الخـدمة المـدنيـة  -البريد الإلكتروني  

 .( 34  اصت فا جوهريا ع  التصال ع   ري  البريد أو الفاكف أو التلكف"

ــت محكمة   -70 ــلمه فرد ميذون له، اضــ ــحيحا إل إذا تســ ــليم ل يكون صــ وم  جهة أصرى، واعترافا بين التســ
أصرى  سط ن تســـليم إشـــعار التحكيم إلى عنوان البريد الإلكتروني لمو ف في الشـــركة رتبته متدنية نســـبيا داصو  

المو ف لم يُمنر مــلطة صــريحة   الشــركة ولم يشــارك مشــاركة كبيرة في المعاملة ذات الصــلة. ورأت المحكمة أن
 .( 35  أو  منية لقبول تسليم الإجراءات القانونية والتحكيمية والتعامو معها

_______ ___ 

  30) Indonesia, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution article 8(1); Malaysia, 

Arbitration Act 2005 articles 6(2) and 23; Peru, Arbitration Act articles 12(b) and 33; United Kingdom, 

Arbitration Act 1996 section 76 . 
  31) China, Supreme People's Court, (2006) Min Si Ta Zi No.34 . وعند النظر في العتراف بقرار التحكيم الصادر في لندن

 وإنفاذو، أارت محكمة الشعط العليا في الصي  أن البريد الإلكتروني وميلة فعالة للتسليم بموجط اانون التحكيم في المملكة المتحدة  
الصحير. انظر أيضا  م القرار على الوجه . غير أن المدعي لم يتمك  م  تقديم أدلة كافية تثبت أن المدعى عليه اد تسلو 1996لعا  

Hong Kong Court of First Instance, G v P [2023] HKCFI 2173 . 
  32) China, Hohhot Intermediate People's Court, Inner Mongolia Autonomous Region (2019) Nei 01 Zhi No.87. 

  33) United Kingdom, High Court of England and Wales (Queens’s Bench Division Commercial Court), Bernuth 

Lines Ltd v High Seas Shipping Ltd [2005] EWHC 3020 Comm . 
 .28المرج  نفسه، الفقرة  (34  
  35) United Kingdom, High Court of England and Wales, Glencore Agriculture BV (formerly Glencore Grain BV) 

v Conqueror Holdings Ltd [2017] EWHC 2893 Comm . 
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ــيترال للتحكيم إجراءات تبليل الإشـــــــــــعارات وتحدد الشـــــــــــروة التي تعتب  2تحدد المادة  - 71 ر  م  اواعد الأونســـــــــ
بموجبها تل  الإشــعارات  التي تشــمو الب غات أو الخطابات أو الاتراحات( اد امــتُلمت. ولذل ، تنطب  هذو المادة 
أيضـــا على إشـــعارات التحكيم، وهي مصـــممة بحي  توفر الســـبو التي يمك   ها لطرف توجيه إشـــعار صـــحير إلى  

(  ل( م  1ليها في المادة الخامســـــــــة   الطرف الآصر م  دون أن ي دل ذل  إلى نشـــــــــوء الدواعي المنصـــــــــوص ع 
 اتفاقية نيويورك، وفي الوات نفسه منر الطرف الآصر فرصة معقولة لتسلُّم الإشعار والدفاي ع  نفسه. 

( م  تل   1  2م  اواعد الأونسـيترال للتحكيم بالإشـعارات الإلكترونية. وتجيز المادة  2وتعترف المادة  -72
ــال   ــمو القواعد إرمــ ــالها أو تتير إمكانية توفير ذل  الســــجو، وبذل  تشــ ــيلة توفر مــــج  بإرمــ ــعارات بيل ومــ الإشــ

( صـــراحة على التســـليم 2   2. وتنص المادة ( 36  التســـليم التقليدل للوثاا  الورقية أو ومـــااو التصـــال الإلكترونية
يعتبر أن الإشــــــــعار الذل يســــــــلم إلى بالومــــــــااو الإلكترونية، مثو الفاكف أو البريد الإلكتروني. وبناء على ذل ، 

 العنوان المعيو  أو الميذون به ع   ري  الفاكف أو البريد الإلكتروني اد امتُلم.

( م  اواعد الأونسيترال للتحكيم على ومااو أولية وبديلة لتسلُّم الإشعارات  4( إلى  2  2وتنص المادة  -73
( الحـالـة التي يكون فيهـا أحـد الأ راف  2   2نـاول المـادة  أو اعتسـار أنهـا اـد امــــــــــــــتُلمـت. وعلى وجـه التحـديـد، تت 

عي  عنوانا أو تكون هيئة التحكيم اد أذنت  ذل  العنوان، وتنص على أنه ل يجوز التســليم  ومــااو إلكترونية   اد
ــتخدا  عنوان معي  أو ميذون به. وتتناول المادة   ( الظروف التي3  2مثو الفاكف أو البريد الإلكتروني إل بامــــــ

 ل يكون فيهــا أحــد الأ راف اــد عي  عنوانــا أو لم تــيذن هيئــة التحكيم  ــذلــ  العنوان. وفي تلــ  الحــالــة، يُعتبر
لم إلى المرمــو   لم في مقر عمو 3  2إليه ماديا  المادة  الإشــعار اد تُســلم إذا مــُ (  أ(( أو في حكم المتســلوم إذا مــُ

 (  ل((.3  2يدل  المادة المرمو إليه أو محو إاامته المعتاد أو عنوانه البر 

( م  اواعد الأونســــــــــيترال للتحكيم، إذا تعذر تســــــــــليم الإشــــــــــعار وف   4  2وكحو أصير، وعم  بالمادة   -74
ــالة  3( أو  2  2 للمادة لم إذا أُرمــــو،  رمــ ــُ ــيترال للتحكيم بعد  ذل جهود معقولة، اعتُبر أنه تُســ ( م  اواعد الأونســ

ــيلة أصرى توفر مــــج  ب  ــليم، إلى آصر مقر عمو أو محو إاامة معتاد مســــجلة أو أل ومــ ــليم أو محاولة التســ التســ
 عنوان  ريدل معروف للمرمو إليه. أو

(، ل يجوز تســليم إشــعار بالومــااو الإلكترونية مثو البريد الإلكتروني إل إلى عنوان معي  2    2ووفقا للمادة  - 75
ــبـط في هـذا التقييـد هو أن هنـاك حـاجـة، بـالنظر إلى احتمـال أن عنـاوي  البريـد الإلكتروني العـامـة   أو مـيذون بـه. والســـــــــــ

 . ( 37  الحتمال و مان عد  إغفال الإشعارات ل يُتحق  منها بانتظا  أو ل تُستخد  على الإ  ع، إلى مراعاة هذا 
  

 إشعارات التحكيم الإلكترونية بموجب القواعد المؤسسية  - 4 

يتير فحص اواعد التحكيم الم مـــــــــســـــــــية قيا  التغييرات المعاصـــــــــرة في هذا الصـــــــــدد. وبخ ف اواعد  -76
التسليم الإلكترونية حتى لو لم تك  الأ راف  الأونسيترال للتحكيم، تعترف بع  اواعد التحكيم الم مسية  ومااو 

 اد عينت عنوانا محددا لإجراءات التحكيم.

وتشــترة بع  القواعد الم مــســية أن تقدو   لسات التحكيم إلكترونيا، إما ع   ري  البريد الإلكتروني إلى  - 77
ترونية أصرى، مثو نظا   عنوان مـــــــــــب  التفاع عليه أو يعينه أحد الأ راف لغرض تلقي أل صطال أو ومـــــــــــيلة إلك 

_______ ___ 

‘ م  القانون النموذجي للتحكيم، اللتي  صيغتا على نحو مرن بما فيه الكفاية لتشم  مختلف 2(  أ(  2  34و 3انظر أيضا المادتي   (36  
 الإشعارات. ومااو إ  غ 

 .62الفقرة ، A/CN.9/SR.908،  908محضر الأونسيترال الموجز للجلسة  (37  

http://undocs.org/A/CN.9/SR.908
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 . وفي حـال عـد  تعيي  عنوان أو التفـاع على امـــــــــــــتخـدا  نظـا  إيـداي، وإذا كـانـت الأ راف  ( 38  الإيـداي الإلكتروني 
اد لجيت بانتظا  في المعام ت الســـــــــــابقة  ينها إلى التســـــــــــليم  ومـــــــــــااو إلكترونية إلى عنوان  ريد إلكتروني محدد، 

 .( 39  الأ راف  نفف الومااو الإلكترونية يعامو على أنه امتُلم م  ذل  الطرف   أل صطال كتا ي يسلم إلى أحد  فإن 

ــية على أنه يمك ، في حالة عد  وجود عنوان معي ، إرمـــال الإشـــعارات   -78 وتنص بع  القواعد الم مـــسـ
 .( 40  إلى رام الفاكف أو عنوان البريد الإلكتروني الذل يعل  عنه المتلقي للجمهور في وات هذا الإرمال

وأصذت  لدان أصرى  تســـــليم الإشـــــعارات إلى وجهات إلكترونية، بما في ذل  عناوي  البريد الإلكتروني،   -79
بالومـااو الإلكترونية كطرع  ديلة لتسـليم الإشـعارات. وعلى وجه التحديد، يجوز تسـليم الإشـعارات الإلكترونية إلى 

للجمهور وات هذا الإرمــــــــال، إذا تعذر التســــــــليم بعد  ذل جهود عنوان البريد الإلكتروني الذل يعل  عنه المتلقي  
 . ( 41  معقولـة لتســــــــــــــليم الإشــــــــــــــعـار بطرع أ ــــــــــــــم  م  حيـ  لفـت انتسـاو الطرف الآصر إلى محتوى الإشــــــــــــــعـار

 وهذا يتير مبي  إ افيا في حال تعذر تسليم الإشعار إلى عنوان مادل.
  

 حكيم الإلكترونية الأعمال الممكن الاضطلاع بها بشأن إشعارات الت  - 5 

في  ــــوء ما تقد ، لعو اللجنة تود أن تســــتكشــــف مــــب  لتومــــي  نطاع تطبي  الومــــااو الإلكترونية فيما  - 80
يتعل  بالإشــعارات في إ ار التحكيم، بما في ذل  الإشــعار بالتحكيم. واد يتخذ ذل  شــكو تنليرع لقواعد الأونســيترال 

ير اليقي  القانوني وامـتكشـاف إمكانية إدماا الومـااو الإلكترونية م  للتحكيم أو نصع توجيهي. والهدف م  ذل  توف 
 أجو توجيه إشعارات التحكيم، م  مراعاة أحكا  اتفاقية نيويورك وردود المحاكم بموجط القانون الداصلي. 

ــي  نطاع المادة  -81 ــليم   2وعلى وجه التحديد، يمك  تومـــــــــ ــمو تســـــــــ ــيترال للتحكيم لتشـــــــــ م  اواعد الأونســـــــــ
ات بالومـــــــــــااو الإلكترونية في الظروف التي ل تعيطو  فيها الأ راف وجهة إلكترونية، مثو عنوان البريد الإشـــــــــــعار 

 الإلكتروني، في اتفاع التحكيم أو غير ذل .

أما فيما يتعل   و ـ  نص إرشـادل، فسالنظر إلى أن المحاكم في بع  الدول تشـترة تيكيد المـت  ،  -82
الإرشــادل الظروف التي يوجد فيها عنوان  ريد إلكتروني معي  لتســليم الإشــعارات وكيفية يمك  أن يتناول النص 

 تيكيد المت  . ويمك  أن يقد  النص أمثلة ذات صلة بيشكال إثسات المت   الفعلي.
  

 الخطوات التالية  - ثالثا  
لجولة العالمية"، امـــتصـــوال  م  النتاالأ التي توصـــو إليها مشـــروي التقييم، بما في ذل  منااشـــاته في "ا -83

و ـــ  صـــ  ل عتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها، يمك  أن ي دل دورا أمـــامـــيا في تعزيز أوجه كفاءة 
إجراءات التحكيم ومرونتهـــا. ولعـــو اللجنـــة تود أن تنظر في تكليا فري  عـــامـــو بمســـاشــــــــــــــرة الأعمـــال المتعلقـــة 

. وإذا كــان الأمر كــذلــ ، فيمك  أن تســــــــــــــتخــد  هــذو الوثيقــة ( 42  وإنفــاذهــابــالعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونيــة  
_______ ___ 

  38) LCIA Arbitration Rules 2020 ،  3، المواد 2022  اواعد التحكيم لمركز د ي للتحكيم الدولي 3-4و  2-4و  1- 4و  3-1المواد-
للملكية    المنظمة العالمية3-8و  2-4المادتان ،  the Netherlands Arbitration Institute, Arbitration Rules 2024  3- 4و 1

 the Center for Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce  4، المادة 2021الفكرية، نظا  التحكيم 

Brazil-Canada Arbitration Rules   2022 1-1-3و  1-3(، المادتان . 
  39) LCIA Arbitration Rules 2020 ، 3-4المادة . 
  40) HKIAC Rules ، ا(. 1-3المادة  
 . 2024، (  ا( 4  2اواعد التحكيم التابعة لمركز القاهرة الإاليمي للتحكيم التجارل الدولي، المادة  (41  
، على امتخدا  أربعة معايير لتقييم ما إذا كان 2013لعو اللجنة تود أن تستذكر أنها اتفقت في دورتها السادمة والأربعي ، في عا   (42  

‘ ما إذا كان م  المرجر  و وا أن المو وي اا و 1ينسغي أن تحال الأعمال التشريعية بشين مو وي ما إلى فري  عامو، وهي   
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كيمــــــا  للمداولت، إلى جانط النهلأ المتس  في إعداد اتفاقية مــــــنغافورة وتعديو القانون النموذجي للومــــــا ة م  
 أجو معالجة مسيلة اتفااات التسوية الإلكترونية.

ــا أن تنظر فيما إذا كان ا -84 ل ـــط ي بيعمال بشـــين إشـــعارات التحكيم الإلكترونية  ولعو اللجنة تود أيضـ
 .وتسليمها مستصوبا ربما بعد إنجاز الأعمال المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية أو بالشتراك معها

،  A/CN.9/1189وفيمـــا يتعل   تســــــــــــــويـــة المنـــازعـــات بـــالعتمـــاد على المنصــــــــــــــــات  انظر الوثيقـــة   -85
ــا أن تطلط إلى 81-74 الفقرات ــافه. ولعلها تود أيضــ ــتكشــ ــد هذا المجال وامــ (، لعو اللجنة تود أن تواصــــو رصــ

الأمانة مواصــــــلة عملها المــــــتكشــــــافي بالتعاون م  المنصــــــة العالمية الشــــــاملة ل  تكار القانوني بشــــــين تســــــوية 
ادل في آمــــيا والمحيء  المنازعات عبر الإنترنت، وم  مراعاة الأعمال المضــــطل   ها في منتدى التعاون الاتص ــــ

والمجلف الدولي لتسوية المنازعات عبر الإنترنت، وااتراا المزيد م  الدولية لتوحيد المقاييف،  الهادئ، والمنظمة  
ــعها، في الدورة القادمة للجنة في عا    . وأصيرا، لعو اللجنة تود 2025العمو، بما في ذل  أل معايير يتعي  و ـ

تطور امتخدا  أدوات الذكاء الصطناعي في تسوية المنازعات وأن تليم مدى   أن تقترا أن تواصو الأمانة رصد
 امتصوال وجدوى و   أل معايير اانونية في هذا الصدد.

 

_______ ___ 

‘ ما إذا كان نطاع الص  المقبو و بيعة المسااو السياماتية التي ميجرل  2الدولية ولإعداد نص تشريعي توافقي بشينه   للمنامقة  
‘ ما إذا كانت هناك احتمالت كافية ترجر أن يفضي النص التشريعي المتعل  بالمو وي 3التداول بشينها وا حي  بما فيه الكفاية   

‘ ما إذا كان م  المحتمو أن تنشي ازدواجية م  أعمال تضطل   ها  4دولي أو منامقته أو توحيدو    إلى تحدي  القانون التجارل ال
(،  Corr.1و A/68/17  والتصويط 17الوثاا  الرممية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملح  رام منظمات دولية أصرى. 

 . 304و 303الفقرتان 
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